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 المطلب الثاني

:خصائص قانون التھیئة و التعمیر وتحدید طبیعتھ القانونیة   

 

خصائص قانون التھیئة و التعمیر: الفرع الاول  

  :یتمیز قانون التھیئة و التعمیر بالخصائص التالیة

بالرغم من اعتباره المصدر الاول في العملیة  :المصدر الاول في العملیة التشریعیة :اولا

التشریعیة إلا ان ذلك من نوع خاص حیث ان ھذه العملیة التشریعیة تتم على اساس دفعات 

وبقوانین ذات نوعیة إذ نجد على راس ھذه العملیة التشریعیة الدستور وھو اسمى القوانین 

ثم في الاخیر یأتي قانون التھیئة و یلیھ القانون التوجیھي العقاري باعتباره المصدر الام 

  .التعمیر المدعم بالقوانین التطبیقیة

فالأصل التشریعي ھو الذي یحصر ابعاده من حیث الھیئات و  :الاصل التشریعي:ثانیا

  .الوسائل المحددة قانوني

مقارنة بغیره من القوانین كونھ ارتبط بظاھرة التصنیع التي تشھدھا : فرع قانوني حدیث:ثالثا

  :لمجتمعات البشریة والتي تحمل عدة سلبیات اھمھاا

  .نظم العمران  -

  .إفراغ الاریاف -

  .الزیادة السریعة للكثافة السكانیة في المدن -

 .ان ھذه السلبیات تستدعي بالضرورة،إیجاد حلول ناجعة لضمان تھیئة إقلیم الدولة

  .احكام قانون التھیئة والتعمیر مع باقي فروع القانون العام تداخل:رابعا
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من بین القوانین التي یتداخل معھا قانون التھیئة و التعمیر قانون البیئة بالرغم من العلاقة 

، بالإضافة الى انھ حدد التوجیھات الاساسیة للتھیئة 29-90العكسیة، بحیث نجد ان القانون 

وع البیئة من اكثر الموضوعات الواردة فیھ وكذلك النصوص العمرانیة للبلدیة، جعل موض

  وجل القوانین المتعلقة بالتھیئة و التعمیر من دون ان ننسى الاملاك الوطنیة 08-19القانونیة 

حیث یتداخلان في مجال التراث العمراني ووجوب إفراغ الوعاء العقاري كذلك ما یتعلق 

سواء كانت )ولایة ، بلدیة(كة للدولة او مجموعاتھابإقامة بنایات وإنشاءات على اراضي مملو

سكنیة او مھنیة كما یوجد تداخل مع بعض فروع القانون الخاص كالقانون المدني و 

  .التجاري

  :اھداف قانون التھیئة و التعمیر: خامسا

یھدف الى الحفاظ على النظام العام بالمفھوم التقلیدي یضاف لھا الھدف المخصص البیئي و 

  .وبھذه الخصائص یمكن التحدث عن الطبیعة القانونیة لقواعده .انيالعمر

  .الطبیعة القانونیة لقانون التھیئة و التعمیر: الفرع الثاني

بعد عرض اھم الخصائص التي یتمیز بھا قانون التھیئة والتعمیر یمكن من خلال ذلك 

  .التحدث عن الطبیعة القانونیة لقواعده

  .ام القانونیة العامة والخاصةقواعد مزیج من الاحك: اولا

لقانون التھیئة والتعمیر خاصیة تنظیم مسائل تتعلق بالملكیة الخاصة، كالبناءات الفردیة و -

  الخ ...الاستثمار في الملكیة الخاصة

كذلك فان قانون التھیئة والعمران من القوانین العامة باعتباره یتناول بالتنظیم دور الھیئات  -

  .ي مجال العمرانالاداریة العامة ف

  .قانون العمران لھ طرح خاص یھدف بصفة خاصة الى التوسع العمراني -

  .من اھداف قانون البیئة حمایتھا -
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  .قواعد مزیج من الاحكام التنظیمیة ذات الصلة بالتھیئة والبیئة وھما متعاكسان -

  

  . عقابیةقواعد قانون التھیئة والتعمیر ذات طبیعة تنظیمیة وقائیة اكبر منھا :ثانیا

فالمالك حر في تشیید بنایتھ دون استصدار ترخیص لھا ثم ان منعھ من الانتفاع بأرضھ 

ان الدولة ملزمة بالتدخل لتنظیم اعمال البناء و التعمیر  یتضمن مصادرة لھذا الحق،الال

حفاظا على النظام العام والمصلحة العامة نظرا لخطورة اعمال البناء ومكوناتھا وعناصره 

من الماحیة المادیة والتقنیة كأعمال الحفر و الردم وإقامة الاساسات وأعمال التعلیة والتعدیل 

الخ، وھو الامر الذي یستوجب في كل ...ة في عملیة البناءوالتوسع وطبیعة المواد المستعمل

الاحوال حمایة الافراد من اخطار الانھیار المحتملة والتي تتطلب وجوبا إتقان اعمال البناء 

ومطابقتھا مع الاصول التقنیة والمواصفات الفنیة العامة والخاصة للأعمال البناء والمطابقة 

  :ھا من لدن سلطات الضبط ، وبالتالي انھمع احكام الرقابة التي تمارس علی

قانون تتعایش فیھ المصالح العامة و الخاصة دون اصطدام ومن خلالھ یمارس الافراد  -

  .اشغالھم العقاریة للإشباع حاجیاتھم

  .العمل على تحقیق اھداف التعمیر المسطرة من لدن الدولة -

للأفراد التي تتجسد في مشاریع  جعل قواعده كفیلة بتحقیق التوازن بین المصلحة الخاصة -

... البناء والھدم وبین المصلحة العامة للمراقبة التي تقتضي تنظیم المجال العمراني والفلاحي

  .الخ

  .قواعد التھیئة والتعمیر امرة جوھریة من النظام العام: ثالثا

 حیث انھ من الضروري على الادارة ان تفرض قیودا بواسطة مجموع القرارات الفردیة

الطرق، الأزقة، اطراف المنشئات، معبر المشاة، منع فتح باب للإخراج : (والتنظیمیة ، مثلا

  ).السیارة بسبب وجود عوائق تساعد على المضایقة
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ان الاوامر التي تصدرھا الادارة في مثل ھذه الحالات تلزم السلطات المكلفة بالتنفیذ السھر 

  .وضوعیة في ھذا المجالعلى الاحترام الكامل للشروط الشكلیة و الم

بالمقابل یقع على عاتق الافراد احترام كل الشروط وقواعد التعمیر،مع الابقاء على حق 

الافراد في منازعة الادارة ومتابعتھا قضائیا وطلب التعویض عن الاضرار المترتبة جراء 

وحمایة ما تخلفھ تصرفاتھا القانونیة وأعمالھا المادیة  جراء تأدیة النشاط العمراني 

ویقصد . الممتلكات، مثل اعمال التھیئة التي تقوم بھا البلدیة دون اتخاذ إجراءات معینة

بالإجراءات ھنا، الاجراءات الشكلیة مثل، طلب الاستشارة طلب الخبرة، المعاینة، اما 

  الاجراءات الموضوعیة فتتعلق بمخاطبة الأشخاص

 


